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 تقاریر

انتصرت نقابة المحامین؟ یومًا.. ھل 40نضال نقابي طال  بعد  

 فضل عرابي

 

ائھا وتعلیق عمل أعضالمحامین الفلسطینیین،  نقابة من احتجاجاتا بعد أربعین یومً 

نقابة من انتزاع قرار بإلغاء تلك التمكنت  ،نیلقرارات بقوان ارفضً أمام المحاكم، 

	یقضي بإلغائھا. امحمود عباس قرارً الرئیس القرارات، بعدما أصدر 

فإنھ  2022أغسطس  /آب 10یوم الأربعاء  ،الرئیس عباس بیان صدر عنووفق 

 1القرارات بقانون التالیة: یلغى 

بشأن تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة رقم  2022لسنة  "7"قرار بقانون رقم   -1

 .وتعدیلاتھ 2001" لسنة 3"

بشأن تعدیل قانون أصول المحاكمات المدنیة  2022" لسنة 8"قرار بقانون رقم  -2

	.ھ" وتعدیلات2رقم " 2001والتجاریة لسنة 

لسنة  "23"بشأن تعدیل قانون التنفیذ رقم  2022لسنة  "12"قرار بقانون رقم  -3

 .وتعدیلاتھ 2005

 13الصادر في  2005لسنة  "23"قرار بقانون بشأن تعدیل قانون التنفیذ رقم  -4

  .2022 یولیو /وزتم

توصیة  بعد یومین منوجاء قرار الرئیس محمود عباس بإلغاء القرارات بقانون 

 المجلس التنسیقي لقطاع العدالة بإلغائھا.
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بعد المداولة في مشروحات الرئیس على توصیات وأنھ حیث أورد المجلس في بیان: 

وافق والتنفیذ، فقد ت اللجنة المشكلة من قبلھ للنظر في القرارات بقانون الإجرائیة

من تاریخ  اعلى التنسیب للرئیس محمود عباس بإلغاء القرارات بقانون اعتبارً  المجلس

 .2022أغسطس / آب 8

على تشكیل لجان فنیة متخصصة في كل مجال من مجالات ھذه  توافق المجلس كما 

اءات رالقرارات بقانون، من أجل اقتراح مشاریع قوانین مناسبة تھدف إلى تسریع إج

والتزامات دولة فلسطین بموجب ، التقاضي بما لا یخل بضمانات المحاكمة العادلة

لیھا، على أن یراعى في تشكیل ھذه اللجان تمثیل إالاتفاقیات الدولیة التي انضمت 

 2 ض على مجلس القضاء الأعلى. الجھات ذات العلاقة بھذه التشریعات على أن تعر

 

 انتصار لحراك نقابة المحامین

في حدیث خاص لـ"مركز القدس للدراسات" قال أمین سر نقابة المحامین، أمین 

، الذي قادتھ بالشراكة مع كافة مكونات ذا انتصار لحراك نقابة المحامیندرعاوي: ھ

 ، ومؤسسات حقوقوالاتحادات الشعبیة ،النقابات المھنیة :منالمجتمع الفلسطیني 

ا في المحكمة العلیا دعمو قضاةذا الحراك، والإنسان، وصحفیین، وإعلامیین، ساندوا ھ

 ھذا الحراك، وھو أیضًا انتصار للعمل النقابي الجماعي.

وأضاف: أطلقت نقابة المحامین حراكًا غیر مسبوق بالعمل الجماعي والمھني، 

وبالنتیجة فإن زخم وقوة ھذا الحراك ھو ما دفع المستوى السیاسي للتدخل، ومحاولة 

أن تتصاعد وتتسع، ما حدث سلط الضوء على مسألة العبث احتواء الأزمة قبل 

التشریعي، والفراغ التشریعي الذي نعیشھ منذ الانقسام الفلسطیني، وتغییب المجلس 

وحالة الاستثناء التي لا تقوم على مبدأ الفصل بین السلطات، التشریعي المنتخب، 

 ومبدأ سیادة القانون، وأن الشعب مصدر للسلطات.
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ن ھذه القرارات بقانون التي أرسالة لصناع القرار،  یكون ما حدثن أب یج": وتابع

ا في مواجھتھا لأنھا طالت ا ومھنیً ا شعبیً ا جماعیً بحقوق الناس، خلقت التفافً  تمسّ 

حقوق أساسیة للمواطنین مكفولة بالقانون الأساسي، والمعاییر الدولیة، كالحق في 

 ".للعدالةالمحاكمة العادلة والحق في الوصول 

: ھذا الحراك نجح في تحریك شیئاً كان ساكناً، ورفع مستوى الأمل، بأنھ لو واصلو

توحدت الجھود سیكون بالإمكان المضي قدمًا باتجاه إنھاء ھذه الحالة المستعصیة، 

والمطالبة بإجراء الانتخابات العامة، باعتبار المجلس التشریعي ھو الضامن الأساسي 

قانون، والعبث التشریعي الذي یحدث منذ الانقسام ولغایة الیوم، لمواجھة القرارات ب

النضال النقابي المھني لكن ومع غیاب المجلس التشریعي فإن التعویل ھو على 

	للتخفیف من آثار ھذا العبث التشریعي.

الحل الأساس ھو بالدعوة للانتخابات العامة وإجرائھا، وتتوج ھذه "وأضاف: 

ن یتم التأكید على إجراء ھذه الانتخابات في القدس أیة، والانتخابات مصالحة وطن

أھل  .و انتظار موافقة الاحتلالأالمحتلة، كاشتباك نضالي ولیس كمنة من الاحتلال، 

القدس وشعبنا في القدس المحتلة لھ تجارب عظیمة في مسألة حمایة المكانة الوطنیة 

ذا ما كان ھناك توجھ سیاسي إ، للقدس المحتلة، وھو قادر على حمایة صنادیق الاقتراع

	."جراء الانتخابات على الاحتلال في القدس المحتلةإلفرض 

تقوم أساسًا  ،على ضرورة إطلاق خطة استراتیجیة لإصلاح القضاء وأكد درعاوي

رقم  الذي عدل قانون السلطة القضائیة 2020لسنة  40رقم  على إلغاء القرار بقانون

 3 .یض مبادئ استقلال القضاءما أدى إلى تقو ،2002لسنة  1

 

 إلغاء كافة القرارات بقانون المتعلقة بشأن القضائي

مسؤول الشؤون السیاسیة والقانونیة في المركز الفلسطیني لاستقلال  أكدمن جانبھ، 

إلغاء كافة القرارات على "ضرورة  المحاماة والقضاء، "مساواة" إبراھیم البرغوثي
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، والتقید وحتى تاریخ الیوم 2019القضائي الصادرة منذ العام بقانون المتعلقة بالشأن 

مساءلة من وقف خلف ھذه القرارات ، ووجوب بالقانون الأساسي، والعھود الدولیة

 بقانون ودعمھا".

على أھمیة الوقوف أمام تقریر وشدد في حدیث خاص لـ"مركز القدس للدراسات" 

إلى مخاطر العدید من القرارات بقانون،  اللجنة الأممیة لمناھضة التعذیب، والذي أشار

وخروجھا على أحكام العھود والاتفاقیات الدولیة الموقعة من قبل دولة فلسطین 

لما تمثلھ تلك القرارات من انتھاك جسیم لحقوق الإنسان، قد یقود والملزمة لھا، 

	مسؤولي النظام إلى المسائلة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة.

ببسالة المحامین والمؤسسات والنقابات والفعالیات المجتمعیة التي ي وأشاد البرغوث

 أسندت حراك نقابة المحامین ودعمتھ وشاركت في فعالیاتھ.

والقناعة بأن التمسك بالقیم  ،خذ الدروس والعبرأالتأمل و إلى سائر الجھات اداعیً 

التساوق مع من یعبث ن أو ،لتحقیق الأھداف ھو الطریق الأنجعالدستوریة  ئوالمباد

 بھا مصیره الفشل.

معتبرًا أن المشكلة الجوھریة ھي في تفرد السلطة التنفیذیة في إصدار قرارات بقانون 

بعیداً عن إعمال الشروط التقنیة الدستوریة لإعلانھا إذا ما توفرت حالة الضرورة 

 الملحة التي لا تحتمل التأخیر.

مقر بموجب العقد الاجتماعي السیاسي المؤكداً على ضرورة الحفاظ على النظام 

الفلسطیني، والمكون من ثلاث سلطات أبرزھا السلطة التشریعیة المغیبة، وبالتالي إذا 

كان ھناك حاجة للتشریعات یجب أن تصدر عن المجلس التشریعي، مطالباً كافة 

ة، مالنقابات والمواطنین الفلسطینیین بالضغط من أجل سرعة إجراء الانتخابات العا

باعتبار ھذا استحقاق دستوري یحافظ على بنیة النظام السیاسي الفلسطیني، ویعید 

 4الوجود والفاعلیة للمجلس التشریعي، بصفتھ ھو صاحب الحق في التشریع.
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 نجاح كبیر

بدوره، وفي حدیث خاص لـ"مركز القدس للدراسات" قال المستشار القانوني لمؤسسة 

حراك المحامین كانت أكبر من المتوقع، ففي البدایة نتائج الحق، أشرف أبو حیة أن 

كان یدور الحدیث حول وقف ھذه القرارات بقانون من أجل إعادة النظر فیھا، 

والاستماع لوجھات النظر المختلفة من قبل النقابات والمؤسسات الحقوقیة، لكن ما 

 حدث ھو إلغاء ھذه القرارات بقانون وھو شيء جید.

ویضیف: صادق الرئیس على توصیة المجلس التنسیقي لقطاع العدالة بترشید إصدار 

من القانون الأساسي في حال  43القرارات بقانون، وأن تكون متوائمة مع المادة رقم 

صدورھا، وھذا ماكنا ننادي بھ منذ الیوم الأول لحل المجلس التشریعي وتعطیلھ، وھذا 

للقیم ولت إلى ھذه النتیجة، وھو انتصار للنقابة، یحسب لنقابة المحامین بأنھا وص

	5 الحقوقیة والحریات في الحالة الفلسطینیة.

 

	إنجاز نقابي

 یسرئالعصام عابدین، أن إلغاء أستاذ القانون في الجامعة العربیة الأمریكیة، رأى 

 لنقابة المحامین وھیئتھا العامة، امحمود عباس لثلاثة قرارات بقانون، یمثل إنجازً 

 وكل النقابات والاتحادات التي تضامنت معھا.

الحقوق والحریات وضمانات مست "القرارات بقانون التي تم إلغاؤھا موضحًا أن 

 ، وشكلت خطرًا على المجتمع".المحاكمة العادلة

وأكد في حدیث خاص لـ"مركز القدس للدراسات" على أھمیة الدور الذي لعبتھ نقابة 

واجباتھا المنصوص علیھا في قانون المحامین النظامیین المحامین، وھو یأتي ضمن 

وتعدیلاتھ، الذي أكد على دور نقابة المحامین في حمایة الحقوق والحریات  1999لعام 

	والكرامة الإنسانیة.
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وجود حالة التفرد بالسلطة، فبعدما تم الإطاحة أصل المشكلة تتمثل في "أن  مبیناً

ن من السھل الإطاحة بالسلطة القضائیة من خلال بالسلطة التشریعیة منذ سنوات، كا

، 2020في عام  التشریع، حیث صدر قرار بقانون معدل لقانون السلطة القضائیة

احد بید فرد وربط كل الصلاحیات وأضاف أشكال من العزل للقضاة غیر دستوریة، و

نما یوھو رئیس مجلس القضاء الأعلى المعین من قبل السلطة التنفیذیة، وبالتالي ح

تسیطر على شخص معین من قبلك، فأنت تسیطر على القضاء، وتسیطر على الحقوق 

 والحریات".

في القانون وإنما في عدم احترام القانون بالأساس إذ  االمشكلة لم تكن یومً  وأضاف:

 5للقانون بالرغم من أن عملیة التشكیل جرت  الم یتم تشكیل أي مجلس قضائي وفقً 

	ارج إطار القانون الأساسي.مرات وكانت جمیعھا خ

للعمل على فرض الانتخابات العامة  اودعا إلى أھمیة استمرار الحراك النقابي؛ سعیً 

، لأن الحل الوحید لأزمة التشریعات ھو وجود مجلس التي یطالب بھا الكل الفلسطیني

 6تشریعي منتخب، وإلا سنبقى في ذات الدائرة المفرغة. 

 

 الأحداث زمني لأھم تسلسل

أعلنت نقابة المحامین بدء التصعید النقابي في مواجھة  2022یولیو  /تموز 3 •

القرارات بقانون المعدلة لقوانین التنفیذ وأصول المحاكمات المدنیة والتجاریة 

 ،ثارھاآوإلغاء ن وقف نفاذ ھذه القرارات بقانووالإجراءات الجزائیة، بھدف 

 7.واستقلال القضاء ،ة القانونومبدأ سیاد، عن حقوق وحریات المواطنین عًادفا

	

) من 26ممتاز (الأصدر دیوان الفتوى والتشریع العدد  2022یولیو  /تموز 6 •

) 7تضمن القرار بقانون رقم (الذي الجریدة الرسمیة "الوقائع الفلسطینیة"، 

م 2001) لسنة 3م بشأن تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة رقم (2022لسنة 
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م بشأن تعدیل قانون أصول 2022) لسنة 8نون رقم (وتعدیلاتھ، والقرار بقا

والقرار بقانون  م وتعدیلاتھ،2001) لسنة 2المحاكمات المدنیة والتجاریة رقم (

 8 .2005) لسنة 23م بشأن تعدیل قانون التنفیذ رقم (2022) لسنة 12رقم (

 
	كد مجلس النقابة على استمراریة خطواتھ الاحتجاجیةأ 2022یولیو  /تموز 8 •

ضد كل ما قد یمتھن المحامي ومھنة المحاماة، بما في ذلك وقف نفاذ القرارات 

أنھ لن یھرب من وجھ واجبھ ومسؤولیتھ الأولى وھي الدفاع مؤكداً بقانون، 

ولن  ،عن مبدأ سیادة القانون وحق الدفاع عن حقوق المواطنین وحریاتھم

 9. یتخلى عن مسؤولیاتھ الجسام في ذلك

 
قرار بقانون بشأن تعدیل قانون التنفیذ رقم صدور  2022یولیو  /تموز 13 •

 10. 2005لسنة  "23"

 
أكد مجلس نقابة المحامین الاستمرار في الخطوات  2022یولیو  /تموز 16 •

ا من نقابة المحامین بدورھا وواجبھا المقدس في الدفاع عن یمانً إالاحتجاجیة، 

 اوالدفاع عن حقوق المواطنین وحریاتھم العامة، وتأكیدً  ،مبدأ سیادة القانون

على مواقف مجلس النقابة السابقة بعدم التوقف عن النضال النقابي المشروع 

والعادل حتى ضمان الحقوق والكرامة باعتبارھا حجر الأساس لمنظومة حقوق 

 11.الإنسان

 
 ،الاحتجاجیة قررت نقابة المحامین مواصلة فعالیاتھا 2022یولیو  /تموز 17 •

ناءً على ، ببعد فشل الاجتماع الذي عقده المجلس التنسیقي لقطاع العدالة وذلك

دعوة من الرئیس محمود عباس، والذي خصص لبحث مطالب نقابة 

 12المحامین.

 



	 9	

 أصدرت لجنة مناھضة التعذیب في الأمم المتحدة 2022یولیو  /تموز 29 •

توصیاتھا الختامیة بعد مناقشة التقریر الأولي لدولة فلسطین بشأن تنفیذ 

التزاماتھا بموجب الانضمام إلى اتفاقیة مناھضة التعذیب، وتضمنت التوصیات 

الإشارة بوضوح إلى التعدیلات بموجب  21-20الختامیة للجنة في الفقرات 

ل لتنفیذ، وقانون أصوالقرارات بقانون لقوانین الإجراءات الجزائیة، وقانون ا

 13 المحاكمات المدنیة والتجاریة.

 
نفاذ القرارات بقانون أوقف الرئیس محمود عباس  2022أغسطس  /آب 6 •

المتعلقة بالقوانین الإجرائیة، لحین دراستھا والبت فیھا دون سقف زمني، كما 

 14وافق على ترشید إصدار القرارات بقانون. 

 
 15. قررت نقابة المحامین وقف فعالیاتھا الاحتجاجیة 2022أغسطس  /آب 7 •

 
أوصى المجلس التنسیقي لقطاع العدالة بإلغاء  2022أغسطس  /آب 8 •

القرارات بقانون التي احتجت علیھا نقابة المحامین، وتشكیل لجنة فنیة 

متخصصة في كل مجال من مجالات ھذه القرارات بقانون، من أجل اقتراح 

قوانین مناسبة تھدف إلى تسریع إجراءات التقاضي بما لا یخل مشاریع 

والتزامات دولة فلسطین بموجب الاتفاقیات الدولیة ، بضمانات المحاكمة العادلة

لیھا، على أن یراعى في تشكیل ھذه اللجان تمثیل الجھات ذات إالتي انضمت 

 16 .ض على مجلس القضاء الأعلى العلاقة بھذه التشریعات على أن تعر

 
أصدر الرئیس محمود عباس قرار بقانون یلغي فیھ  2022أغسطس  /آب 10 •

 17القرارات بقانون التي احتجت علیھا نقابة المحامین. 
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 الخاتمة

حققت نقابة المحامین إنجازًا ھامًا بعدما استجاب الرئیس محمود عباس لمطالبھا 

نیة وأصول المحاكمات المد المتعلقة بإلغاء القرارات بقانون المعدلة لقوانین التنفیذ

یومًا تخللھ  40والتجاریة والإجراءات الجزائیة، بعد نضال نقابي دام لأكثر من 

عتصامات أمام مجلس الوزراء ومحاكم الصلح بعدة مدن بالضفة الغربیة، وكذلك ا

ال وھو بح، غیر مزاولسجل محامي فتح باب التقدم الطوعي بطلبات الانتقال إلى 

 ل أركان قطاع العدالة.تنفیذه كان سیش

ولكن وعلى الرغم من التأكید على أھمیة إنجاز نقابة المحامین في انتزاع قرار بإلغاء 

ھذه القرارات، وموافقة الرئیس محمود عباس على ترشید إصدار القرارات بقانون، 

وتشكیل لجان فنیة مختصة لدراسة القرارات بقانون قبل إصدارھا، إلا أن المراقبین 

نفس الدائرة في ظل تغییب المجلس التشریعي، وعدم ن على أننا سنبقى في یجمعو

المعدل لقانون السلطة القضائیة، وبالتالي فإن  2020لعام  40إلغاء القرار بقانون رقم 

إجراء الانتخابات العامة في أسرع وقت، كي یستعید المجلس  والحل الجذري الوحید ھ

 للازمة.التشریعي حقھ في إصدار التشریعات ا

1 - https://2u.pw/QCpAy 	
2 - https://cutt.us/OyfKe 	
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